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 رسوم الإشھار العقاري الخاصة بالحقوق العقاریة

 حمداني ھجیرةمن إعداد                                                    
 طالبة في الدكتوراه                                                    

 بن رقیة بن یوسف أ.دتحت إشراف                                                                
 قوق والعلوم السیاسیةكلیة الح                                                            

  یحي فارس بالمدیةجامعة                                                            

 :ملخص 

لتثبیت الملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة لشخص معین أو 
أشخاص معینین تجاه الغیر، لابد من اتخاذ إجراءات الإشھار العقاري لدى 

ریة، وتخضع عملیة الإشھار العقاري لرسوم محددة، وتطبق المحافظة العقا
على جمیع العقود والتصریحات والقرارات القضائیة المتضمنة حق ملكیة 

وحقوق التخصیص المدونة في ھامش التسجیلات  عقاریة، وقید الرھون
الموجودة، إلا أنھ ھناك البعض منھا معفاة صراحة بنص القانون من دفع رسوم 

عقاري، وھذه الأخیرة یتعین دفعھا مسبقا من قبل طالب الشھر تحت الإشھار ال
 طائلة رفض الإیداع.  

 
Résumé : 

 

Pour confirmation la propriété de biens immobiliers ou de 
droits réels immobiliers ; à une personne ou des personnes nommées à 
autrui, vous devez prendre les procédures de publicité foncière dans 
les conservations foncières, et la publicité foncière a une taxe 
déterminé, et d'appliquer à tous les actes, les déclarations et décisions 
judiciaires portant de droits de propriété immobilière, et les 
inscriptions d'hypothèque sou de droit d'affectation hypothécaire, et 
les mentions de subrogation, réduction et radiation, totale ou partielle, 
portées en marge des inscription existantes, mais il ya certains sont 
dispensés de la taxe, et  cette taxe est payée d’avance par le requérant 
sous peine de refus du dépôt . 
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 : مقدمة
 علیھا، الواردة الأخرى العینیة والحقوق العقاریة الملكیة حق انتقال إن

 تمت إذا إلا نافذا یكون لا للغیر، بالنسبة أو المتعاقدین بین فیما كان سواء
ریة العقا الملكیة حمایة لضمان العقاري، إذ یعد ضروریا الإشھار إجراءات
لم یكتف بقاعدة  ومن أجل ذلك فإنّ المشرع الواقعة علیھا، المعاملات ولتأمین

الرسمیة فقط، فتدخل بإصدار العدید من التشریعات تھدف إلى تنظیم وتسییر 
الشھر العقاري بما یتماشى و فكرة حمایة الملكیة العقاریة و ضمان 

 فإنھّ اعتبر نفس ھذهفزیادة على الرسمیة المستوجبة قانونا،  استمراریتھا،
 .العقار الرسمیة من مبادئ الشھر العقاري والذي بدونھ لا تنتقل الملكیة في

یقصد بالإشھار العقاري مجموعة القواعد و الإجراءات القانونیة 
الرامیة إلى تحدید ھویة العقار وتثبیت ملكیتھ، وشھر الحقوق و التصرفات 

مكن للناس كافة الإطلاع على ما جاء القانونیة الجاریة علیھ، بواسطة سجلات ی
،  إجراءات تفعیل 2012 (محمودي عبد العزیز والمرحوم سعید حاج علي، فیھا من بیانات

دار بغدادي،  الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقود الملكیة في القانون العقاري الجزائري،
لمختصة، تتخذ إجراءات الشھر على مستوى المحافظة العقاریة ا )1(الجزائر)

والشخص المكلف بھا ھو المحافظ العقاري متبعا في ذلك القواعد والإجراءات 
المنصوص علیھا قانونا، وبالرجوع إلى ھذه الأخیرة نجد بأن المشرع 

و نظام الشھر  الشخصي، الشھر الجزائري یأخذ بنظامین للشھر وھما نظام
 العیني.

 العقار على ردةالوا التصرفات شھر على یقوم نظام الشھر الشخصي
 محلا للعقار النظر إلى حاجة دون للمتصرفین، الشخصیة لأسماء وفقا

النظام یطبق بصفة استثنائیة ریثما یتم الانتھاء من إجراءات  وھذا لتصرف،
 مسح عملیة یتطلب فلا إجراءاتھ بسھولة یتمیز مسح الأراضي العام، وھو

 الحق بثبوت ضمانا یھإل المتصرف یعطي لا أنھ مساوئھ من لكن الأراضي،
 اسم عن الھجائیة السجلات في البحث أن كما نھائیة، بصفة فیھ المتصرف
 الأسماء، تشابھ ظاھرة الاعتبار بعین أخذنا إذا خاصة صعب، أمر المتصرف

 للعقار الحقیقي المالك اسم من متحققا یكون أن المعلومات على طالب وبالتالي
 للعقار. السابقین مالكینال بالكامل وأسماء وجده أبیھ واسم

أما نظام الشھر العیني یرتكز في شھر التصرفات العقاریة، على أساس 
العقار محل التصرف ولیس وفقا لأسماء مالكیھا أو أصحاب الحقوق العینیة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي  74-75علیھا تبناه المشرع بموجب الأمر رقم 
ي إلى تثبیت  الملكیة والحقوق العینیة العام و تأسیس السجل العقاري،فھو یؤد
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العقاریة، ووضوحھا مما یجعل أصحابھا یشعرون بأنھا مصانة كونھا محفوظة 
في سجلات رسمیة كفل لھا المشرع الحفظ والحمایة، وأضفى علیھا الحجیة، 
وھذه الضمانات تشجع المتعاملین في المجال العقاري، مما یؤدي إلى تنشیط 

ویقلل من النزاعات، ویمكن الدولة من وضع الخطط  الحركة الاقتصادیة،
 والإستراتیجیات الملائمة للتنمیة.

ومن بین الإجراءات الواجب مراعاتھا عند القیام بالإشھار العقاري ھو 
دفع الرسوم المحددة مسبقا وإلا یرفض طلب الشھر، وھي تعد نوع من أنواع 

ھي رسوم الإشھار  : ما یةالإشكالالجبایة العقاریة، من ھذا المنطلق نطرح 
للإجابة على ھذه الإشكالیة تم تقسیم ھذا البحث  العقاري وكیف یمكن حسابھا؟

 : إلى المحاور التالیة
 مفھوم رسوم الإشھار العقاري،:  المحور الأول
 نطاق سریان رسوم الإشھار العقاري،:  المحور الثاني
 .حساب رسوم الإشھار العقاري : المحور الثالث

 
 مفھوم رسوم الإشھار العقاري:  حور الأولالم

إن رسم الإشھار العقاري مستحدثة  : تعریف رسم الإشھار العقاري. أولا
، 1980، المتضمن قانون المالیة لسنة 09-79من القانون رقم  55بموجب المادة 

حیث تم استحداث باب ثالث عشر مكرر لرسوم الإشھار العقاري؛ المواد من 
، والتي لحقتھا عدة تعدیلات آخرھا كان بموجب القانون رقم 16-353إلى  353-1
، المشرع لم یعطي تعریف لھ و لكن 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  10 -14

 : یمكن تعریفھ كما یلي
رسم الإشھار العقاري ھو رسم یقبض لصالح الدولة بمناسبة القیام 

، النظام 2002 اعیل شامة،(إسم بإجراءات شھر التصرفات في المحافظة العقاریة،
وھو یكون مقابل خدمة  )2(القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، دار ھومة، الجزائر)

تؤدیھا المحافظة العقاریة للشخص الذي یطلب الشھر، وتأخذ طبیعة العقار 
، الضریبة 2009(برحماني محفوظ،  ومساحتھ في الحسبان عند تقدیر قیمة الرسم،

یدفع  )3(ون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة)العقاریة في القان
محافظ طالب الشھر لدى المحافظة العقاریة الرسم بصورة مسبقة قبل قیام ال

یكون ذلك تحت طائلة رفض طلبھ المتعلق العقاري بإجراءات الشھر، و
 بالشھر، أي قبل أداء الخدمة.
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وتحصیل رسوم الإشھار  یتم دفع: اري المكلف برسم الإشھار العق. ثانیا
العقاري على مستوى قسم الإیداعات وعملیات المحاسبة وھو أحد أقسام 

(ریم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في  المحافظة العقاریة،
یكون المستفید من حق الإشھار  )4()بغدادي، الجزائر التشریع الجزائري، منشورات دار

الذي یتقدم شخصیا للمحافظة العقاریة من أجل طلب شھر حقوقھ العقاریة، ھو 
ویكون ھذا في حالة العقارات التي تم مسحھا في إطار عملیة مسح الأراضي 
العام وإعداد الدفتر العقاري، أما فیما یخص العقود المحررة من طرف الموثق 

ھا وكذلك الأحكام للعقود التي یحرر بالنسبةأو من طرف مدیر أملاك الدولة 
القضائیة النھائیة فیتم شھرھا من طرف محررھا بعد إفراغھا في المستخرج 

(المادة  .المعد لذلك، ویكون المستفید من الشھر ھو الذي یتحمل تسدید مبلغ الرسم
 324، والمادة 2004من قانون التسجیل المعدل بموجب قانون المالیة لسنة  353-10

 )5(ي المعدل والمتمم)من القانون المدن 1مكرر
أما عند قید الرھون القانونیة أو الاتفاقیة أو حقوق التخصیص الرھني  

وتجدیدھا وكذا كتابات الاستبدال والتخفیض والشطب الكلي أو الجزئي التي 
تدون على ھامش القیود الموجودةلصالح ھیئات القرض، فإن المستفید من 

لیس المستفید من ر العقاري وقرض الضمان ھو من یتحمل دفع رسم الإشھا
 )6()2004انون التسجیل المعدل بموجب قانون المالیة لسنة قمن  10-353(المادة  .الشھر

أنھ ینبغي على محرري العقود  وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد 
والوثائق الخاضعة للشھر، أن یبادروا إلى شھرھا في الآجال القانونیة المحدد 

 : أتيی لذلك وھي كما
بالنسبة لشھادات النقل بعد الوفاة ثلاثة أشھر ابتداء من تاریخ تحریر العقد،  -

یمدد ھذا الأجل إلى خمسة أشھر إذا كان أحد المعنیین مقیما في الخارج، أما 
 العقود الأخرى والوثائق، ثلاثة أشھر من تاریخھا،

ت فیھ نھائیة في بالنسبة للأحكام القضائیة، ثلاثة أشھر من الیوم الذي أصبح -
حالة وجوب القیام بالإشھار في محافظتین عقاریتین أو أكثر، تمدد الآجال 

كل محافظة عقاریة فضلا المذكورة أعلاه إلى خمسة عشر یوما كاملة بالنسبة ل
من قانون التسجیل المعدل والمتمم بموجب قانون المالیة لسنة  4-353(المادة  .عن الأولى

2004()7(   

ررون الذین لم یودعوا في الآجال العقود المحررة من طرفھم یدفع المح
أعلاه، شخصیا  2-353أو بمساعدتھم والخاضعة لدفع الرسم المذكور في المادة 

بغض النظر عن المسؤولیة التي )، دج 1000غرامة یحدد مبلغھا بألف دینار(
المعدل من قانون التسجیل  4-353لمادة یتعرضون لھا على الصعید القانوني، (ا
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ویتعین على المحافظ الذي قام بتحصیل الرسم  )8()2004بموجب قانون المالیة لسنة 
من قانون التسجیل المعدل  9-353المادة ( .یسلم للطالب وصل مثبت لدفع الرسمأن 

 )9()2004بموجب قانون المالیة لسنة 

 نطاق سریان رسم الإشھار العقاري :  نيالمحور الثا
الإشھار العقاري في المحافظات العقاریة یقبض رسم عند القیام بإجراء 

الإشھار العقاري الذي یكون على كل السندات والتصریحات المثبتة للحقوق 
العقاریة التي یشترط القانون شھرھا، إلا أنھ قد تعفى في بعض الحالات عملیة 
الشھر من الرسوم، وھي حالات محددة صراحة بنص قانوني، لذا یتم تبیان 

 تطبیق رسوم الإشھار العقاري؛ ثم حالات الإعفاء.مجال 
یتعین دفع رسوم الإشھار العقاري على مستوى :  مجال تطبیق الرسم. أولا

المحافظة العقاریة، عند اتخاذ إجراءات الإشھار للعقود والقرارات القضائیة 
المتضمنة نقل ملكیة عقار أو الحقوق العینیة العقاریة مشاعة أو غیر مشاعة  

ى ولو كانت مثقلة بشرط موقف؛ أو تكوین، أو تصریح بحق ملكیة عقاریة، حت
وكذا عقود الوعد بالبیع التي ترد على العقارات والحقوق العینیة العقاریة 
والإیجارات والاتصالات والتنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة التي لم تبلغ 

قادم وإعداد عقد الشھرة حدھا، والعقود المثبتة لكسب الملكیة العقاریة بالت
المتضمنة الاعتراف بالملكیة العقاریة للعقارات ذات الطابع الملكي غیر المثبتة، 
وشھادات نقل الملكیة عن طریق الوفاة، ونقل الملكیة عن طریق المزاد، وعقود 
التقسیم المثبتة لتخصیص ممتلكات سبق تملكیھا مع وعد بالتخصیص شھادة 

من قانون التسجیل المعدل  2-353و  1-353(المادة  .م المؤقتشھادة الترقیالحیازة و
 )10()2004بموجب قانون المالیة لسنة 

قید الرھون القانونیة؛ أو  وأیضا تدفع رسوم الإشھار العقاري على
الاتفاقیة؛ أو حقوق التخصیص الرھني، كما تدفع رسوم الإشھار العقاري على 

ة لكتابات الاستبدال والتخفیض التأشیرات في ھامش التسجیلات الموجود
والعقود الخاصة بالعقارات الممسوحة المرقمة  والشطب الكلي أو الجزئي،

ترقیما نھائیا والتي تتمثل في القطع المبنیة التابعة لعقار مشترك الملكیة؛ 
من قانون  2-353و1-353(المادة  .أو مبنیة، والأراضي الفلاحیة مبنیةأراضي غیر 
 )11()2004بموجب قانون المالیة لسنة التسجیل المعدل 

على سبیل الحصر الحالات التي  حدد المشرع: حالات الإعفاء من الرسم . ثانیا
تكون فیھا عملیة الشھر معفاة من رسوم الإشھار العقاري، وذلك إما بالنظر إلى 
الشخص المكلف بأدائھ، وإما بالنظر إلى طبیعة المال الذي ترد علیھ المعاملة 

 د شھرھا.المرا
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 :  حالات الإعفاء بالنظر إلى الشخص المكلف بأداء رسم الإشھار العقاري -1
إن كل من الدولة؛ الولایة؛ :  إعفاء الدولة و المؤسسات التابعة لھا -1-1

البلدیة؛ والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري؛ تكون معفیة من مصاریف 
المادة ( القرارات الواجبة الشھر،إجراءات الإشھار العقاري لمختلف العقود و

وھذا  )12()2004من قانون التسجیل المعدل بموجب قانون المالیة لسنة  1الفقرة  353-5
الإعفاء تفرضھ قواعد القانون الضریبي، حیث لا یمكن أن یكون الدائن و 

لا یمكن تصور أن الدولة تكلف نفسھا بدفع الرسوم ، والمدین في شخص واحد
تكلف المؤسسات التابعة لھا والموضوعة تحت وصایتھا التي والضرائب أو 

(برحماني  تتمثل في الولایة؛ البلدیة؛ والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،
 ولأنھا تؤدي خدمة عامة ولا تھدف إلى تحقیق الربح. )13(محفوظ، المرجع السابق)

لادخار كما تعفى العقود المتضمنة بیع المساكن المبنیة في إطار ا
 السكني؛ من قبل الھیئات العمومیة إلى المدخرین من رسوم الإشھار العقاري،

لأن  )14()2004من قانون التسجیل المعدل بموجب قانون المالیة لسنة 4الفقرة  6-353(المادة 
ھذه الھیئات من جھة تابعة للدولة ومن جھة أخرى تعفى لتشجیعھا على 

(برحماني محفوظ، المرجع  .ن أزمة السكنالاستثمار في مجال البناء للحد م
 )15(السابق)

والعقود المتعلقة بنقل الملكیة العقاریة على أساس التسویة في إطار  
تطھیر الممتلكات العقاریة من الحقوق المتعلقة بھا، تعفى من رسوم الإشھار 

 7 ةالفقر 6-353(المادة  العقاري إذا أبرمت من قبل المؤسسات والھیئات العمومیة،
والعقود المتضمنة   )16()2004من قانون التسجیل المعدل بموجب قانون المالیة لسنة 

تسویة وضعیة الأراضي المدخلة في مساحات التعمیر؛ ولم تدمج نھائیا في 
الاحتیاطات العقاریة البلدیة، والعقود المتعلقة بتحویل ملكیة القطع الأرضیة 

العمومیة المحلیة، وھذا تطبیقا لأحكام الأمر  العادیة التي تم اقتناءھا إلى الھیئات
من  86(المادة  المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات، 26-74رقم 

تعفى من رسوم الإشھار العقاري  )17(، المتضمن التوجیھ العقاري)25-90القانون رقم 
ل المعدل من قانون التسجی 6-353(المادة  .لكونھا ھیئات عمومیة لا تدفع الرسوم

 )18()2004المالیة لسنة قانون  بموجب

التعاضدیة؛ والتعاونیات العقاریة  ملتمس المساعدة القضائیة؛ الجمعیات -1-2
إن ملتمس المساعدة القضائیة یعفى من رسوم الإشھار العقاري المفروض : 

 5-353(المادة  ،على إجراءات الشھر التي تتم بمناسبة طلب المساعدة القضائیة
إن الإعفاء  )19()2004المالیة لسنة  من قانون من قانون التسجیل المعدل بموجب 5قرة الف

بسبب عسره،والجمعیات  في ھذه الحالة تفرضھ الوضعیة المالیة للمكلف
التعاضدیة ھي أیضا تعفى من رسوم الإشھار العقاري بالنسبة للعقود التي 
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قانون المالیة لسنة  المعدل بموجب التسجیل من قانون 8الفقرة  5-353المادة ( تبرمھا،
لكونھا لا تسعى إلى تحقیق الربح وإنما تھدف إلى تحقیق أغراض  )20()2004

خیریة اجتماعیة في الوسط الذي أسست فیھ، فھي بالتالي تساھم بطریق غیر 
مباشر في التكفل بجانب من النفقات العامة التي ھي في الأساس من واجب 

(برحماني محفوظ، المرجع  .ت والإعانات إلى المحتاجینالدولة كتقدیم المساعدا
 )21()السابق

كما تعفى العقود المبرمة من قبل التعاونیات العقاریة التي أنشئت في  
المتعلق بتنظیم التعاون العقاري؛ من رسوم الإشھار  92-76إطار الأمر رقم 

جب قانون المالیة لسنة التسجیل المعدل بمو من قانون 3الفقرة  6-353(المادة  العقاري،
تھدف إلى انجاز مسكن شخصي  تساھم في بناء المساكن لأنھا كونھا )22()2004

وعائلي لأعضائھا؛ ضمن الشروط المنصوص علیھا بموجب التشریع المتعلق 
باقتناء الملكیة في الإطار التعاوني، فھي لا تسعى لتحقیق الأرباح والفوائد 

و المساعدة على الحصول على ملكیة السكن المادیة وإنما الھدف الأساسي ھ
 العائلي وبالتالي تقدیم خدمات اجتماعیة.

تعفى شركة الكھرباء والغاز من رسوم الإشھار :  شركة الكھرباء و الغاز -1-3
العقاري؛ فیما یخص إشھار العقود المتعلقة بتأسیس حقوق الارتفاق لمد أسلاك 

من قانون التسجیل المعدل  9الفقرة  5-353ادة (الم الكھرباء أو لتمریر أنابیب الغاز،
الإعفاء في ھذه الحالة تفرضھ المصلحة  )23()2004والمتمم بموجب قانون المالیة لسنة 

العامة لاعتبار أن توصیل المستھلك بالكھرباء والغاز یعد خدمة عمومیة حیث 
بائنھا، تعتبر شركة الكھرباء والغاز مرفق عام عندما تقوم بتوفیر الخدمات لز

(برحماني  .بالرغم من أنھا لا تعفى كأصل عام من دفع الضرائب والرسوم
 )24(محفوظ، المرجع السابق)

إن القیود :  الرھون القانونیة المقیدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة -1-4
والتشطیبات الخاصة بالرھون القانونیة المعدّة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة 

لقروض الممنوحة للفلاحین المنتجین لتمویل نشاطاتھم الفلاحیة، وكذا ضمانا ل
التي تكون ضمانا للقروض الممنوحة للخواص فرادى أو منظمین ضمن 
تعاونیات عقاریة لغرض بناء مساكن؛ تكون معفیة من رسوم الإشھار العقاري، 

لرسم جاز البناءات یحصل اغیر أن في حالة إعادة العقار إلى الدولة دون إن
من قانون التسجیل المعدل و المتمم بموجب قانون المالیة  2و 1الفقرة  6-353(المادة  .تلقائیا
 )25()2004لسنة 

:  حالات الإعفاء بالنظر إلى المال الذي یكون محل لإجراء الإشھار العقاري -2
تعفى من رسوم الإشھار العقاري وھذا نظرا لاعتبارات  ھناك بعض العقارات

 : لعقار في حد ذاتھ، وھذه الأخیرة تتمثل فيتتعلق با
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الأملاك العقاریة الوقفیة ھي الأملاك التي : الأملاك العقاریة الوقفیة  -2-1
على الفقراء أو على وجھ  حبست عن التملك على وجھ التأبید والتصدق بمنفعتھا

من وجوه البر والخیر، وھو على نوعین وقف عام وھو ما حبسھ الواقف على 
خیریة عامة، ووقف خاص وھو ما حبسھ الواقف على نفسھ وعلى عقبھ  جھات

من بعده، أو على أشخاص معینین ثم یؤول إلى جھة الخیر العامة التي یعینھا 
المتعلق  10-91من القانون رقم  6 -3(المادتین  الواقف بعد انقطاع الموقوف علیھم،

تعفى من  2004المالیة لسنة من قانون  2 الفقرة 5-353نصت المادة  )26(بالأوقاف)
رسم الإشھار العقاري  العقود المحررة والإجراءات المنجزة تطبیقا للتشریع 
المتعلق بأموال الوقف، لكن ھنا نشیر بأنھ لا بد من التمییز بین الوقف العام 

 الإعفاء. والوقف الخاص من حیث
ءات فالأملاك العقاریة الوقفیة الخاصة یطبق علیھا عند اتخاذ إجرا

الإشھار العقاري للعقود المبرمة بمناسبتھ للرسوم، لأنھ لا یخضع للقانون رقم 
 10-02المتعلق بالأوقاف فلقد تم إخراجھ بموجب أحكام القانون رقم  91-10

لتشریعیة والتنظیمیة المتضمن تعدیل قانون الأوقاف حیث تسري علیھ الأحكام ا
المتعلق  10-91المعدل والمتمم للقانون رقم  10-02من القانون رقم  2 (المادة .المعمول بھا

 )27(بالأوقاف)
جمیع العقود الخاصة بھا تعفى  أما الأملاك العقاریة الوقفیة العامة فإن

عند القیام بإجراءات الإشھار العقاري من الرسوم، لكونھا عملا من أعمال البر 
لوقفیة العامة المحررة التي من بینھا العقود المثبتة للأملاك العقاریة االخیر؛ وو

وكذلك تلك  )28(المتعلق بالأوقاف) 10-91من القانون رقم  44(المادة  من طرف الموثق،
التي كانت تحرر من طرف القاضي الشرعي للمحكمة الشرعیة قبل صدور 

طبقا لنص ( قانون التوثیق، إذ تكتسي قوة ثبوتیة العقد المحرر من طرف الموثق،
ھذا ما أكدتھ  )29(المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة) 32-73رقم من المرسوم  05المادة 

المحكمة العلیا في القرار الذي جاء فیھ: "من المستقر علیھ فقھا وقضاء أن 
العقود التي یحررھا القضاة الشرعیون تكتسي نفس الطابع الرسمي الذي 

لى صحة تكتسبھ العقود المحررة من طرف الأعوان العمومیین، وتعد عنوانا ع
ما یفرغ فیھا من اتفاقات وما تنص علیھ من تواریخ بحیث لا یمكن إثبات ما ھو 

، المجلة 1989جوان 3المؤرخ في  40097(القرار رقم  مغایر أو معاكس لفحواھا"،
فالتي لم تشھر بعد فإنھا أیضا عند اتخاذ  )30()119، ص 1992لسنة  01القضائیة عدد 

 من الرسوم. إجراءات الإشھار العقاري تعفى
كما نجد العقود الإداریة المحررة من طرف المدیر الولائي لأملاك 
الدولة؛ الناقلة لملكیة القطع الأرضیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة إلى ذمة 
الأملاك العقاریة الوقفیة العامة المصونة، المخصصة لبناء المساجد وملحقاتھا 
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ب مقدم من طرف المدیر الولائي للشّؤون و/أو المدارس القرآنیة، بناء على طل
الدّینیةّ والأوقاف والملف المرفق بھ؛ وھذا في أطار تسویة وضعیتھا القانونیة، 

(المذكرة رقم  .تكون أیضا عند القیام بإجراءات الإشھار العقاري معفاة من الرسوم
، المتضمنة 2009أكتوبر 18الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة، المؤرخة في  010902

إجراءات تسویة الوضعیة القانونیة للقطع الأرضیة المخصصة لإدارة الشؤون الدینیة 
 )31(والأوقاف لإنجاز المساجد وملحقاتھا و/أو المدارس القرآنیة)

وأیضا العقود الإداریة المحررة من طرف مدیر الشؤون الدینیة 
العقاریة العامة التي ھي  یةوالأوقاف للولایة المتضمنة استرجاع الأملاك الوقف

في حوزة الدولة؛ وذلك بناء على قرار التسویة الصادر من طرف الوالي بعد 
تقدیم طلب من قبل مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة مرفق بالملف 
 .المطلوب، فھي خاضعة لإجراءات الإشھار العقاري ولكنھا معفاة من الرسوم

، المحددة لكیفیات 2006مارس 20المؤرخة في  01-06رقم  (التعلیمة الوزاریة المشتركة
 )32(العامة التي ھي في حوزة الدولة) تسویة وضعیة الأملاك الوقفیة العقاریة

في إطار جھود الدولة من أجل و إضافة إلى العقود السابقة الذكر
استرجاع وحصر الأملاك العقاریة الوقفیة العامة الضائعة، فقد تم استحداث 

دة الرسمیة المثبتة للملك العقاري الوقفي العام، التي یتم إعدادھا من طرف الشھا
مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة، بناء على وثائق الإشھاد المكتوب 
المقدمة من طرف الشھود حول وقف معین والمصادق علیھا في البلدیة 

معفاة من  المختصة، تكون خاضعة لإجراءات الإشھار العقاریو ھي بدورھا
المتضمن إحداث وثیقة الإشھاد  366-2000من المرسوم التنفیذي رقم  6(المادة  .الرسوم

المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكیفیات إصدارھا وتسلیمھا، والتعلیمة الوزاریة 
المتعلقة بإجراءات تدوین الشھادة الرسمیة  2002سبتمبر  16المؤرخة في  09المشتركة رقم 

 )33()بالملك الوقفي الخاصة
العقود المحررة :  العقارات التي تنزع من أجل المنفعة العامة -2-2

والإجراءات المنجزة في إطار قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة تعفى 
الفقرة الثالثة من قانون  5-353(المادة  إجراءات شھرھا من رسوم الإشھار العقاري،

فالعقار في ھذه الحالة یخصص  )34()2004ون المالیة لسنة التسجیل المعدل بموجب قان
للمنفعة العمومیة وبالتالي تنتقل ملكیة العقار إلى الدولة في مقابل تعویض عادل 
تلقاه المالك الأصلي للعقار، فیصبح العقار من ضمن الأملاك الوطنیة، وھذا ما 

 )35(رجع السابق)(برحماني محفوظ، الم .علھ معفى من رسم الإشھار العقاريیج
 العقارات المقتناة من طرف المؤسسات المالیة في إطار الإیجار العقاري -2-3
العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات في إطار : 

الإیجار العقاري، أو أي قرض عقاري مشابھ موجھ لتمویل الاستثمارات 
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صادیین للاستعمال التجاري أو الصناعي أو المنجزة من قبل المتعاملین الاقت
المادة ( .الفلاحي أو لممارسة مھنة حرة، تكون معفاة من رسوم الإشھار العقاري

من  32، والمادة 2004من قانون التسجیل المعدل بموجب قانون المالیة لسنة  6الفقرة  353-5
 )36(المتعلق بالنقد والقرض) 11-03القانون رقم 

العقود الإداریة التي تحدد القطعة  إن:  والأراضي الفلاحیة المستثمرات -2-4
الأرضیة للمستثمرة الفلاحیة سواء كانت جماعیة أو فردیة، والتي یمارس علیھا 

، معفیة من رسوم 1من قبل أعضاء المستثمرة أو المستثمر حق الانتفاع الدائم
 المعدل بموجب قانون المالیةمن قانون التسجیل  7الفقرة  5-353(المادة  الإشھار العقاري،

،المحدد لكیفیة استغلال الأراضي 19-87من القانون رقم  46و 12، والمادتین 2004لسنة 
نظرا للوظیفة  )37(الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتھم)

بین  الاجتماعیة المنوطة بالأراضي الفلاحیة في تحقیق الأمن الغذائي والتوازن
لكن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا ، العرض والطلب في المنتوجات الزراعیة

-87المقام أن حق الانتفاع الدائم تم تحویلھ إلى حق الامتیاز، وألغى القانون رقم 
للأملاك الوطنیة  المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 19

المحدد لشروط  03-10القانون رقم  ویحدد حقوق المنتجین وواجباتھم؛ بموجب
وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وحق 
الامتیاز یتم بموجب عقد إداري محرر من طرف إدارة الأملاك الوطنیة باسم 
كل مستثمر مستوفي للشروط القانونیة المطلوبة؛ في حالة المستثمرة الفلاحیة 

اعیة لصاحب الامتیاز في الشیوع وبحصص متساویة،وھي الفردیة وكذا الجم
المحدد  03-10من القانون رقم  8-6(المادتین  .ن معفاة من رسوم الإشھار العقاريتكو

 )38(لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة)
قود ة الفلاحیة  تكون عكما أن الأراضي الفلاحیة  أو ذات الوجھ 

، وكذا عقود التنازل بین الشركاء في الشیوع المتعلقة بھا معفیة من المبادلات
من قانون التسجیل المعدل بموجب  6و 5الفقرة  6-353(المادة  .رسوم الإشھار العقاري

 )39()2004لسنة  قانون المالیة

:  القطع الأرضیة الموجھة للترقیة العقاریة المستفیدة من إعانة الدولة -2-5
أن العقود المتضمنة اقتناء المتعھدین بالترقیة العمومیین أو الخواص لأراضي 
الأساس الموجھة إلى إنجاز برامج السكن المستفیدة من الدعم المالي من 
الخزینة العمومیة ولاسیما منھا السكن الاجتماعي التساھمي والسكن في إطار 

من قانون التسجیل المعدلة  10رة الفق 5-353(المادة  البیع بالإیجار والسكن الریفي،
وعملیات اقتناء المتعھدین بالترقیة العمومیین  )40()2005بموجب قانون المالیة لسنة 

أو الخواص أراض مستعملة كوعاء لإنجاز برامج سكنیة التي تستفید من الدعم 
ن المالیة من قانون التسجیل المعدلة بموجب قانو 10الفقرة  6-353(المادة  المالي من الدولة،
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وكذا العقود المتضمنة بیع محلات ذات استعمال سكني جدیدة  )41()2005لسنة 
أنجزھا المتعھدون بالترقیة العمومیون أو الخواص في إطار برامج السكن 

لا سیما منھا السكن عم المالي من الخزینة العمومیة والمستفیدة من الد
(المادة  جار والسكن الریفي،الاجتماعي التساھمي والسكن في إطار البیع بالإی

معفاة من  )42()2005من قانون التسجیل المعدلة بموجب قانون المالیة لسنة  11الفقرة  353-5
 رسوم الإشھار العقاري.

الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني المنجزة في إطار المرسوم  -2-6
الذي یحدد  269-03في إطار المرسوم التنفیذي رقم :  269-03التنفیذي رقم 

شروط وكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة 
والتسییر العقاري، إن عملیات التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال 
السكني، والإجراء الأول الذي یتم في السجل العقاري المتعلق بالمحلات ذات 

ابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري القابلة الاستعمال السكني الممسوحة، الت
، عند اتخاذ إجراءات 2004للتنازل والموضوعة قید الاستغلال قبل أول جانفي 

من قانون  9الفقرة  6-353(المادة  الإشھار العقاري لھا تكون معفیة من الرسوم،
من قانون التسجیل  13 الفقرة 6-353والمادة  2005التسجیل المعدلة بموجب قانون المالیة لسنة 

وما تجدر الإشارة إلیھ في أن المرسوم  )43()2008المعدلة بموجب قانون المالیة لسنة
المؤرخ  211-15تم تعدیلھ بموجب المرسوم التنفیذي رقم  269-03التنفیذي رقم 

من المرسوم  18(المادة  .2017دیسمبر  31حیث ینتھي سریانھ في  2015أوت  11
 )44()269-03المعدل للمرسوم التنفیذي 211-15التنفیذي رقم 

یاسة في إطار س:  التحقیق العقاري سندات الملكیة المسلمة في إطار -2-7
 02-07ة الخاصة تم استحداث القانون رقمإثبات الملكیة العقاریالدولة لتطھیر و

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن 
تحقیق عقاري، یطبق على كل عقار لم یخضع لعملیات مسح الأراضي طریق 

المتضمن إعداد مسح الأراضي  74-75العام المنصوص علیھا في الأمر رقم 
السجل العقاري، والتي لا یحوز أصحابھا سندات ملكیة أو التي  العام وتأسیس

ضعیة والتي لم تعد تعكس الو 1961حررت بشأنھا سندات ملكیة قبل أول مارس 
العقاریة الحالیة، إذ یمكن كل شخص یمارس حیازة على عقار سواء بنفسھ 

، أن 1961مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو یحوز سند ملكیة قبل أول مارس 
یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیتھ وتسلیمھ سند ملكیة، كما أنھ یفتح  

أو تھیئة عقاریة ریفیة  تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار إنجاز برامج بناء
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق  02-07من القانون رقم  6-3-2المواد ( أو حضریة،

تكون سندات  )45(الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري)
الملكیة المعدة من طرف المحافظ العقاري في حالة عملیة جماعیة للتحقیق 
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من قانون التسجیل المعدلة  12الفقرة  6-353(المادة  .ن رسوم الإشھارالعقاري معفاة م
 )46()2008 بموجب قانون المالیة لسنة

تعفى من رسم الإشھار العقاري :  العقارات الممنوحة بموجب عقد امتیاز -2-8
العقود الإداریة التي تعدّھا مصالح أملاك الدولة والمتضمنة منح الامتیاز على 

المؤرخ في  04-08اریة المبنیة وغیر المبنیة، في إطار الأمر رقم الأملاك العق
الذي یحدّد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي  2008أول سبتمبر 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، المعدل 
تطویر والمتمم، مع مراعاة التصریح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنیة ل

 )47()2015المتضمن قانون المالیة لسنة  10-14من القانون رقم  60(المادة  الاستثمار،
وكذلك عقود الاكتساب الودي لعقارات أو حقوق عینیة عقاریة تابعة لأشخاص 

لإنجاز مشاریع ذات منفعة  طبیعیة أو معنویة خاضعة للقانون الخاص، اللازمة
 )48()2015المتضمن قانون المالیة لسنة  10-14م من القانون رق 68(المادة  .عمومیة

 
 

 حساب رسم الإشھار العقاري:  المحور الثالث
من قانون التسجیل المعدل  2-353باستقراء المادة :  أساس حساب الرسم. أولا

والمتمم نستنبط أن الأساس الذي یعِتمد علیھ لحساب رسم الإشھار العقاري 
تشكل كل من قیمة العقار المصرح بھا  ه، إذیختلف باختلاف السند الواجب شھر

في السند المشھر، وكذا طبیعة العقار ومساحتھ الأساس الذي یكون وعاء لرسم 
الإشھار العقاري، كما أنھ یقدر في بعض الحالات جزافا، وفي جمیع الحالات لا 

عتمدة یمكن أن تقل القیمة المعتمدة كوعاء للرسم عند الاقتضاء عن تلك الم
من قانون التسجیل المعدل  1الفقرة  12-353المادة ( .لتصفیة حقوق التسجیل كأساس

 )49()2004بموجب قانون المالیة لسنة 
كما أن ما یؤخذ أیضا بعین الاعتبار في رسوم الإشھار العقاري لیس  

طبیعة العقد واسمھ وإنما مقدار ما نقل من الملكیة العقاریة، فقد یكون نقل 
ا قد یكون نقل جزء من الملكیة، فانطلاقا من أن حق الملكیة الملكیة التام، كم

یجزأ إلى ملكیة الرقبة وحق الانتفاع، فالمالك قد یتصرف في حقھ كلیا أي ینقل 
حق الملكیة بما في ذلك ملكیة الرقبة وحق الاستعمال وحق الاستغلال أي حق 

ة كملكیة الانتفاع، كما یمكن أن یتصرف المالك في جزء من حقھ في الملكی
الرقبة و حدھا أو حق الانتفاع وحده، وعلى ھذا الأساس تطبق على ملكیة 

 الرقبة وحق الانتفاع المقام مدى الحیاة القواعد الآتیة:
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سنة كاملة، بسبعة أعشار  20یقدر حق الانتفاع إذا كان سن المنتفع أقل من  -
 ر،) من قیمة العقا10/3و ملكیة الرقبة بثلاثة أعشار (  )10/7(
) بالنسبة 10/1تنقص النسبة بخصوص حق الانتفاع وتزید لملكیة الرقبة بعشر ( -

 ) سنة،20) سنوات بدون قسمة، إذا تجاوزت عشرین (10لكل فترة عشر (
) سنة كاملة من عمر المنتفع، یقدر حق الانتفاع 70اعتبارا من سبعین ( -

 )،10/9) وملكیة الرقبة بتسعة أعشار (10/1بالعشر(
) من قیمة العقار بالنسبة 10/2ر حق الانتفاع المؤسس لمدة ثابتة بعشرین (یقد -

ن الأخذ في ) سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة ودو10لكل فترة عشر(
من فانون التسجیل المعدل بموجب قانون  3الفقرة  7-353المادة ( .الاعتبار عمر المنتفع

 )50()2004المالیة لسنة 
سس الرسم على قیمة مجمل العقارات أو الحقوق وبالنسبة للمبادلات یؤ

أما إذا كان أحد الأطراف في عقد المبادلات معفیا، یؤسس  العقاریة المتبادلة،
الرسم المستحق على قیمة العقار العائدة للطرف الآخر، وفي حالة تبدیل عقار 
مقابل منقول یصفىّ الرسم المستحق على قیمة العقار المصرح بھا، أما عقود 

لقسمة إذا كان أحد الأطراف معفیا یصفىّ الرسم المستحق على أساس قیمة ا
العقار العائد إلى المشتركین الآخرین في القسمة، وفي جمیع الحالات یغُض 

عند تحصیل رسم الإشھار ، دج10المبالغ أو القیم التي تقل عن النظر عن أجزاء 
خیرة من قانون التسجیل المعدل بموجب إلى الفقرة الأ 4من الفقرة  7-353(المادة  .العقاري

 )51()2004قانون المالیة لسنة 
حدد المشرع كیفیة حساب رسم الإشھار العقاري : كیفیة حساب الرسم . ثانیا

من قانون التسجیل، حیث أنھا تكون إما رسوم نسبیة، أو  2-353في المادة 
 رسوم ثابتة القیمة.

ة من قیمة العقار المصرح بھا في تحسب الرسوم النسبی:  الرسوم النسبیة -1
 %0,5و  %1الوثیقة التي تشھر، وھناك نسبتین لرسم الشھر العقاري وھما 

 تحصل من قیمة العقار عند كل عملیة شھر.
یطبق على العقود المتضمنة لنقل ملكیة عقار أو الحقوق  %1رسم قدره 

ط موقف، تى ولو كانت مثقلة بشرالعینیة العقاریة مشاعة أو غیر مشاعة ح
الأحكام القضائیة المتضمنة لنقل ملكیة عقار أو تأسیس الحقوق العینیة مشاعة و

أو غیر مشاعة، وكذا عقود الوعد بالبیع التي ترد على العقارات والحقوق 
العینیة العقاریة التي یجب أن یذكر فیھا سعر البیع المتفق علیھ والأجل المحدد 

 2-353(المادة  .ھذا تحت طائلة رفض الشھرمن قبل الأطراف لإتمام ھذا البیع و
 )52()2004من قانون التسجیل المعدل بموجب قانون المالیة لسنة 1الفقرة 
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یطبق على العقود والقرارات القضائیة التصریحیة،  %0,5 رسم قدره
و المزارعة التي لم تبلغ والإیجارات والاتصالات والتنازلات عن أجور الكراء أ

المثبتة لكسب الملكیة العقاریة بالتقادم وإعداد عقد الشھرة  كذا العقودحدھا، و
 .المتضمنة الاعتراف بالملكیة العقاریة للعقارات ذات الطابع الملكي غیر المثبتة

 )53()2004من قانون التسجیل المعدل بموجب قانون المالیة لسنة  2الفقرة  2-353(المادة 
بي واحد على العقد وفي ھذا الصدد نشیر أن لا یحصل سوى رسم نس

(المادة  الرئیسي ولواحقھ المحتملة، والتي لا یترتب علیھا رسم نسبي بمبلغ أعلى،
كما أنھ إذا  )54()2004من قانون التسجیل المعدل بموجب قانون المالیة لسنة  1الفقرة  353-3

لم یتم تحدید قیمة العقار في العقد أو القرار القضائي الذي یطبق علیھ المعدل 
نسبي، یكتتب تصریح تقدیري مصادق وموقع من قبل الطالب، في الوثیقة ال

المعدة للإشھار، وذلك تحت طائلة رفض إشھارھا، أما فیما یخص الإیجارات 
 2و  1الفقرة  7-353(المادة  .فإن الرسم یطبق على مبلغ مجموع السنوات المتداولة

 )55()2004ة لسنة والمتمم بموجب قانون المالی المعدلمن قانون التسجیل 

ة إما جزافا بإحدى القیمتین تحدد الرسوم الثابتة القیم:  الرسوم الثابتة القیمة -2
، وإما یتم تقدیرھا على أساس طبیعة العقار ومساحتھ وھذا دج3000و دج1000

للعقارات  بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري بعد الترقیم العقاري
 الممسوحة.

عند  دج1000قدره  یحصل رسم ثابت جزافي:  دج 1000قدره رسم ثابت  -2-1
كل عملیة شھر متعلقة بشھادات نقل الملكیة عن طریق الوفاة، ونقل الملكیة عن 
طریق المزاد، وعقود التقسیم المثبتة لتخصیص ممتلكات سبق تملكیھا مع وعد 

ل المعدل بموجب من قانون التسجی 4الفقرة  2-353المادة ( .بالتخصیص، وشھادة الحیازة
 )56()2004قانون المالیة لسنة 

وأیضا في حالة الترقیم المؤقت للعقارات الممسوحة في إطار الأمر رقم 
المتضمن مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري فإنھ خلال فترة  75-74

الترقیم المؤقت، لا یمكن أن یمنح  لحائز العقار الممسوح الدفتر العقاري، كونھ 
سندا لإثبات الملكیة العقاریة، لكن بالمقابل تعطى لھ شھادة الترقیم العقاري یعد 

جمال ( المؤقتة تظھر أنھ حائز للعقار بناء على طلب یقدمھ للمحافظ العقاري،
بوشنافة، الأثر المطھر للقید الأول للعقارات وموقف التشریع والقضاء الجزائري منھ، مجلة 

تحمل   )57()2009دیسمبر 3معة یحیى فارس، المدیة، العددالبحوث والدراسات العلمیة، جا
شھادة الترقیم العقاري المؤقت نفس الآثار القانونیة المنصوص علیھا في مجال 

-90من القانون رقم  46إلى  42شھادة الحیازة المنشأة بموجب أحكام المواد من 
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كون شھادة والمتضمن التوجیھ العقاري، وت 1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  25
من 7الفقرة 2-353(المادة  .دج1000ؤقت خاضعة لرسم ثابت قدره الترقیم العقاري الم

 )58()2004قانون التسجیل  المعدل بموجب قانون المالیة لسنة 

كما أنھ في حالة ما إذا ادعى الأمر إلى إشھار نفس العقد أو القرار 
بدال أو الشطب الكلي أو القضائي، وإما تسجیل نفس الدین، وإما إلى نفس الاست

الجزئي، أو إلى إجراء من نفس النوع في عدة محافظات عقاریة، یؤدى الرسم 
كاملا في المحافظة التي طلب فیھا الإشھار بالدرجة الأولى، ولا یدفع إلا رسم 

في كل المحافظات العقاریة الأخرى بشرط أن تكون دج 1000ثابت قدره 
بالدرجة الأولى معینة صراحة في الطلب  المحافظة التي طلب فیھا الإشھار

المودع لدى المحافظات العقاریة الأخرى، وأن یتم استظھار الإیصال المثبت 
من قانون التسجیل المعدل بموجب قانون  1الفقرة  9-353(المادة  .للدفع الكامل للرسم

 )59()2004المالیة لسنة 

فیذ الإجراء ) سنوات ابتداء من تاریخ تن4وإذا ثبت في ظرف أربع(
نقص المبالغ أو القیم التي استعملت كأساس لتحصیل رسم الإشھار العقاري 
یحصّل تلقائیا في مكتب التسجیل التابع للإدارة الجبائیة، زیادة على النسبة 

، وتدفع شھریا المبالغ المحصلة دج1000ـ البسیطة التكمیلیة، رسم یحدد مبلغھ ب
شھار العقاري تطبیقا للفقرة السابقة إلى من قبل مصالح التسجیل بصدد رسم الإ

من قانون التسجیل المعدل بموجب  3-2الفقرة  12-353(المادة  .حساب المحافظ العقاري
 )60()2004قانون المالیة لسنة 

 دج3000قدره یحصل رسم ثابت جزافي :  دج3000بت قدره رسم ثا -2-2
نیة أو الاتفاقیة، أو حق بمناسبة إجراءات الشھر المتعلقة بقید الرھون القانو

التخصیص الرھني وكذا عند تجدیدھا وشطبھا، وعند كتابة  الاستبدال 
من قانون  3الفقرة  2-353(المادة  .التسجیلات الموجودة والتخفیض على ھامش

 )61()2004التسجیل المعدل بموجب قانون المالیة لسنة 

بمجرد  : ارات الممسوحةبالترقیم العقاري للعق الرسوم الثابتة المتعلقة -2-3
الانتھاء من عملیة مسح الأراضي العام یجب على رئیس فرقة المسح إیداع 
الوثائق الناتجة عن عملیة المسح لدى المحافظة العقاریة، كما یتعین على الملاك 
المعنیین التقرب منھا لإیداع الجدول الخاص بالإجراء الأول لإشھار حقوقھم 

قار الممسوح، وھو استمارة تسلمھا لھم المحافظة العینیة الواردة على الع
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العقاریة یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري، 
المتعلق بإعداد مسح الأراضي 74-75من الأمر رقم 13(المادة  .إما نھائیا أو مؤقتا

لأملاك العقاریة یكون الترقیم نھائیا بالنسبة ل )62(العام و تأسیس السجل العقاري)
من  12لمادة ا( .التي لھا سندات رسمیة مثبتة لھا، والتي تبین بدقة بیانات العقار

 )63(المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم) 63-76المرسوم التنفیذي رقم 

أما الترقیم المؤقت فإنھ یتم في حالة عدم توفر سندات رسمیة تثبت 
أشھر یجري سریانھا ابتداء من یوم  4ما لمدة الملك العقاري، وھو یكون إ

الترقیم، ویخص العقارات التي یمارس حسب المعلومات الناتجة عن وثائق 
مسح الأراضي حیازة تسمح باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب، 

أشھر ما لم یحصل بشأنھ اعتراض  4ویصبح ھذا الترقیم نھائیا عند انقضاء مدة 
من المرسوم  13لمادة ا( ت أو رفضت الاعتراضات التي حدثت،أو فیما إذا سحب

یكون الترقیم  وقد )64(س السجل العقاري المعدل والمتمم)المتعلق بتأسی 63-76التنفیذي رقم 
مؤقتا لمدة سنتین یجري سریانھا ابتداء من یوم الترقیم، عندما لا یمكن للمحافظ 

، ویصبح ھذا الترقیم نھائیا عند العقاري أن یبدي رأیھ في تحدید حقوق الملكیة
انقضاء مدة السنتین إلا إذا سمحت وقائع قانونیة في غضون تلك المدة للمحافظ 
العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من الحقوق العینیة الواجب شھرھا في السجل 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري  63-76من المرسوم التنفیذي رقم  14لمادة ا( .العقاري
  )65(والمتمم)المعدل 

نطلاقا مما سبق ذكره فإنھ في حالة ترقیم نھائي للعقارات الممسوحة إ
في السجل العقاري الذي یتم مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكیة الموجود سلفا 
والمشھر قانونا، یتعین تحصیل رسوم ثابتة تحدد على أساس طبیعة العقار 

 : ومساحتھ كما یأتي

من قانون التسجیل المعدل  2-353(المادة  .ر مشترك الملكیةقطع مبنیة تابعة لعقا -
 )66()2015بموجب قانون المالیة لسنة 

 الرسم المطبق المساحة
 دج 500 2م 100أقل من 

 دج 1000 2م 200إلى  2م 100من 
 دج 1500 2م 200أكثر من 
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جب قانون من قانون التسجیل المعدل بمو 2-353المادة ( .أراض غیر مبنیة أو مبنیة -
 )67()2015المالیة لسنة 

 الرسم المطبق المساحة
 أراضٍ مبنیة أراضٍ غیر مبنیة

 دج 1000 دج 500 2م 1000أقل من 
 دج 1500 دج 1000 2م 3000إلى 2م 1000من 

 دج 2000 دج 1500 2م 3000أكثر من 

الیة لسنة من قانون التسجیل المعدل بموجب قانون الم 2-353المادة ( .أراضٍ فلاحیة -
2015()68( 

 الرسم المطبق المساحة
 دج 500 ھكتارات 5أقل من 

 دج 1000 ھكتارات 10ھكتارات إلى  5من 
 دج 1500 ھكتارات 10أكثر من 

في حالة ترقیم نھائي تابع لترقیم مؤقت للعقارات الممسوحة بالسجل 
 : كما یأتي العقاري، تحصل رسوم ثابتة محددة

من قانون التسجیل  2-353المادة ( .قار مشترك الملكیةمبنیة تابعة لعحصص  -
المعدل بموجب قانون المالیة 

 )69( )2015لسنة 
 الرسم المطبق المساحة

 دج 2000 2م 100أقل من 
 دج 3000 2م 200إلى 2م 100من 

 دج 4000 2م 200أكثر من 

ل بموجب قانون من قانون التسجیل المعد 2-353(المادة  .مبنیة أراضي غیر مبنیة أو -
 )70()2015المالیة لسنة 

 المساحة
 الرسم المطبق

 أراض مبنیة أراض غیر مبنیة
 دج 4000 دج 2000 2م 1000أقل من 

 دج 6000 دج 3000 2م 3000إلى 2م1000من 
 دج 8000 دج 4000 2م 3000أكثر من 
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لمالیة لسنة من قانون التسجیل المعدل بموجب قانون ا 2-353(المادة  .أراض فلاحیة -
2015()71( 

 الرسم المطبق المساحة
 دج 2000 ھكتارات 5أقل من 

 دج 4000 ھكتارات 5من 
 دج 6000 ھكتارات 10أكثر من 

 
 :خاتمة 

من خلال ھذه الدراسة تم التوصل إلى أن رسوم الإشھار العقاري لا  
تكرر تتصف بالسنویة وإنما تكون بمناسبة شھر العقود فكلما تكررت العملیة ت

معھا فرض الرسم وعلیھ فإن تحصیل رسم الشھر العقاري لا یرتبط بقاعدة 
 السنویة التي تخضع لھا الرسوم العقاریة الأخرى.

یكون لدفع رسوم الإشھار العقاري أھمیة قانونیة تتجسد في تثبیت  
 الملكیة العقاریة والحقوق العینیة لأنھ لا یتم الشھر إلا بعد الدفع المسبق للرسوم،

 وأھمیة جبائیة تتجسد في تحصیل مبالغ لصالح الخزینة العمومیة.
ن عملیة الإشھار أ كما أنھ ما شدّ الانتباه وأثار سؤال في نفس الوقت 

العقاري لم یقتصر وجوب اتخاذھا على التصرفات القانونیة المنصبة على 
ق بفسخ العقارات بل یمتد أثرھا إلى الدعاوى القضائیة؛ إذا كان موضوعھا یتعل

أو إبطال أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشھارھا بالمحافظة العقاریة وھذا 
المتعلق بتأسیس السجل  63-76من المرسوم رقم  85ما نصت علیھ المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصت على  17العقاري، والمادة 
قاریة إذا تعلقت بعقار وجوب إشھار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة الع

في أول جلسة ینادى فیھا  و/أو حق عیني عقاري مشھر طبقا للقانون، وتقدیمھا
على القضیة، تحت طائلة عدم قبولھا شكلا ما لم یثبت إیداعھا للإشھار، وأكدت 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وھذه الدعاوى لم  519علیھ المادة 
بتاتا ولم یحدد قیمة الرسوم التي یجب دفعھا وكذا لم  یتناولھا قانون التسجیل

  یعفیھا.
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 2015من قانون التسجیل المعدل بموجب قانون المالیة لسنة  2-353المادة  .66
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